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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله       وزارة العـدل  

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة34765.2016*عـ

        11/01/2017تاريخـــه :

 : الآتيأصــدرت محكمة التعقيـب القرار 

 2016جانفي  12بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 المحامي لدى التعقيب  "م و " الأستاذمن  27426عدد

 . " م و" الأستاذنائبها في ش م ق  "ش ب ل ا" نيابة عن : 

 ضــد:

 " ش ق "( 1 

 " م ب " نائبه الاستاذ "م ج "( 2

 

 29الصادر بتاريخ  60536المدني عدد ألاستئنافيطعنا في القرار 

 عن محكمة الاستئناف ب 2015جانفي 

 ستئنافين الأصلي والعرضي شكلاوالقاضي : "قضت المحكمة بقبول الا

حمل بإقرار الحكم الابتدائي وتخطية المستأنفة بالمال المؤمن و الأصلوفي 

ة دينار ثمائالمصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستأنف ضده الثاني بثلا

 عن أتعاب تقاضي وأجرة محاماة معدلة.

 قب ضده بواسطةوبعد الاطلاع على مستندات  التعقيب المبلغة للمع

  2016مارس  2بتاريخ  21111حسب محضره عدد " م ع" الأستاذعدل التنفيذ 

والوثائق  الإجراءاتوعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع 

 .من م م م ت 185حسب مقتضيات الفصل  2016ماس  9المقدمة في 
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 14وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

لى اوالرامية  " م ب "نيابة عن المعقب ضده  " م ج " الأستاذمن  2016س مار

 طلب رفض مطلب التعقيب أصلا .

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة 

 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا 

ى صرح القضية والمفاوضة بحجرة الشور أوراقوبعد الاطلاع على 

 بما يلي : 

 

 من حيث الشكل : 

وصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 حية.الناوما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه  175الفصل  أحكام

 

 من حيث الاصل : 

 أنبنىالتي  والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

)المعقبة الآن( لدى محكمة البداية عارضة بواسطة  الأصلم المدعية في عليها قيا

عقاري وقد تولت تهيئة  ثنائبها انها متحصلة على رخصة لممارسة مهنة باع

البيضاء وبيعها جاهزة للبناء وانها تولت بموجب كتب الشراء بيع  الأراضي

مدعى عليه في المستخرج من الرسم العقاري لل 168مقسم متكون من القطعة عدد

من عقد البيع التزام المشتري  9المستأنف ضده الآن وقد تضمن الفصل  الأصل

من  ءالبناء في اجل أقصاه سنتين من تاريخ تحويزه والانتها أشغالبالشروع في 

 سسنوات بداية من الشروع فيها طبقا لكرا 3في أجل لا يتجاوز  الأشغالتلك 

يحيط بمقسمه في أجل سنة من تاريخ الشروط كالتزام المشتري ببناء سور 

تحويزه غير ان المدعى عليه لم ينفذ التزاماته لا بالشروع في البناء ولا بانتهاء 

القضاء بفسخ العقد والاذن لحافظ الملكية  الأساسطالبة على ذلك  الأشغال

 14/3/2007العقارية بالتشطيب على الرسم المدرج بالرسم العقاري بتاريخ 

د مساهمة في مصاريف 2.922.264يؤدي لها غرامة قدرها والزامه بأن 
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الى تاريخ الحكم  2009الاعتناء والمحافظة على المقسم عن المدة من مارس 

 د أجرة محاماة .300ب

كمها محكمة البداية ح أصدرتالقانونية  الإجراءاتوحيث وبعد استيفاء 

وى والقاضي برفض الدع 26617تحت عدد  13/3/2013الصادر بتاريخ 

ية وقبول الدعوى المعارضة للمدعى عليه شكلا وأصلا وتغريم المدع الأصلية

أجرة  د( عن200.000في شخص ممثلها القانوني لفائدته بمبلغ ثلاثمائة دينار )

لدخيل بقبول الدعوى المعارضة ل صللأاشكلا وفي  الإدخالمحاماة معدلة كقبول 

ن خمسيوانوني لفائدته بمائتين شكلا وأصلا وتغريم المدعية في شخص ممثلها الق

ناء د( وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضدها وذلك ب250.000دينارا )

معارضة الغير الذي اكتسب حقوقا عينية على العقار  إمكانيةعلى عدم 

دم وبالدفوعات المذكورة فضلا عن عدم تضمن عقد الشراء للشروط المقسمة وع

 ادراجها بالرسم العقاري .

لى يث استأنفت المدعية في شخص ممثلها القانوني الحكم المذكور عوح

أساس مخالفة المستأنف ضده بمقتضيات العقد وكراس الشروط وعدم تنفيذه 

ان العقد وفي حين  2010سنوات في  5لالتزاماته كما قام ببيع العقار بعد انقضاء 

 .2008انفسخ منذ 

حكمها السالف تضمين وبعد الترافع أصدرت محكمة الدرجة الثانية 

ي نصه بناء على خلو كراس الشروط المتمسك بها من إمضاء المشتري مما يعن

 عدم اطلاعه عليها وبالتالي عدم تطبيق أحكامها عليه 

  لية:عون ناعية عليه المطاعن التاوحيث عقبت المستأنفة القرار  المط

 م م ت : من م 145و 144فصلين : خرق ال الأولالمطعـن                                  

قولا بان تمسك معاقد الطاعنة بعدم جواز معارضته بكراس الشروط 

عدم تأشيره على صفحاته  إطلاقان على أساس تنقيحه من بلدية المكان ولم يثر اك

التي بنت عليه محكمة القرار  1991سنة  1330الامر عدد بأحكامولم يتمسك 

ية قد رفضت هذا الفرع من جواب المطلوب بدليل المنتقد حكمها وان محكمة البدا

ف ضده أن نالمستأ بإمكانحكمها على أساس الحقوق العينية فحسب وكان  إصدار
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القضاء  لاتصينازع في ذلك استئنافيا إلاّ أنه لم يفعل ولم يستأنف وبالتالي فقد 

ن وا استئنافهابالدفوع المجاب عنها ابتدائيا بالرفض الضمني والتي لم يقع 

الطاعنة بوصفها مستأنفة قد حددت مناط استئنافها في مسألة جواز معارضة 

المستأنف ضده الثاني بالشرط الفسخي المضمن بعقد البيع فقط وان مستندات 

الاستئناف لم تتعرض  الى مسالة تأشير كراس الشروط من عدمها وبالتالي فان 

ى محكمة الاستئناف ان الاستئناف تسلط فقط على مسألة الشرط الفسخي وكان عل

تعيد النظر في القضية في تلك الحدود لا أن تنظر في كراس الشروط وتثير 

وتكون بذلك قد خرقت المفعول  إثارتهي لم يقع ذال 1991لسنة  1330عدد الأمر

فقد لاحظ  1991لسنة  1330الامر عدد  أحكاماما بخصوص  للاستئنافالانتقال 

لباعثين العقار بين ولا يمكن ان يأتي بقواعد موجه ل إجراءاتمجرد دليل  بأنه

المثار من طرف المحكمة قد وضع للمصلحة  9آمرة كما أن قراءة الفصل 

التعميرية  بالأحكامالشخصية للمشتري لا غير والهدف منه مؤيد إحاطته علما 

وانه لا يمكن أن يترتب عنها آثار قانونية تطال صحبة العقد وبالتالي لا يمكن 

الاستئناف أن تثيره من تلقاء نفسها نصا لا يهم سوى المصالح الشخصية لمحكمة 

 ولا يهم النظام العام  للأطراف

 من م م م ت :  12و 4المطعن الثاني : خرق الفصلين 

 ى لهاقولا بأنه على المحكمة أن تلتزم الحياد تجاه الطرفين حتى يتسن

لا ان لك اة ، ولا تعيد عن ذعن الدفوعات التي يثير ونصا لديها بكل حري الإجابة

ه استوجب عليها لفض النزاع وان القاضي لا يملك حق البحث من تلقاء نفسـ

 تعرض حكمها للنقض. وإلاوراء دفوعات جديدة 

قرة ف 175المطعن الثالث : القضاء بما لم يطلبه الخصوم طبقا للفصل 

 من م م م ت :  6

دم تأشيرة على صفحات قولا بأن القضاء لفائدة المعقب ضده من أجل ع

كراس الشروط يعتبر من قبل الحكم بما لم يطلبه الخصوم بما انه اكتفى بتناول 

الشرط الفسخي بعدم جواز معارضة به لكونه غير مرسم بالسجل العقاري ولم 
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 175الفصل  لأحكاممسألة التأشيرة من عدمها مما يجعل القرار خارقا  إطلاقايثر 

 قض .من م م م ت ومستهدفا للن

 في السلطة :  الإفراطالمطعــن الرابع : 

طالما نص العقد الممضى من المعقب ضده أنه اطلع على  بأنهقولا 

اس على كر أمضىما  فيما إذاكراس الشروط وتسلم نظيرا منه فلا مجال للبحث 

عقد من ال 2الشروط أم لا وان محكمة القرار المنتقد قد حرفت مضمون الفصل 

ا في السلطة موجبا للنقض كم إفراطافين مما يورث حكمها الرابط بين الطر

 وغير بانجراء الملكية للإدلاءلاحظ بان المعقب ضده قد قدم مجرد صور شمسية 

ان ما أكد بقد كمسجلة وانه لا يمكن الاستدلال بشهادة الملكية التي لا تقوم مقام الع

 .لحكم برفضها في غير طريقه مما يتعين ا الإدخالتحمل الطاعنة لمصاريف 

 :  1991لسنة  1330من الامر عدد 9المطعن الخامس : خرق الفصل 

من  9ل محكمة القرار المنتقد فان الفص إليهخلافا لما ذهبت  بأنهقولا 

يع على وعد الب وإنمالا ينطبق على عقود البيع  1991لسنة  1330عدد الأمر

هم وبالتالي لا ينطبق على قضية الحال وانه لا اثر بكراس الشروط لفصول ت

ون من القان 16و 15و 14والذي يحيل الى الفصول  10عقود البيع سوى الفصل 

ه حوير التشريع المتعلق بالبحث العقاري وانتالمتعلق ب 1990لسنة  17عدد

ير غفي  9الفصل  إلىفان الاحتكام وعد بيع  إبرامالملف خلو  من  أنوطالما 

 طريقه .

 المطعـن السادس : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع : 

قولا بان عقد البيع قد تضمن شرطا فسخيا في صورة عدم البناء في أجل 

 ارضان المقسم بقي قطعة  إلا الأشغالسنوات من تاريخ بداية الشروع في  3

صيص بكل وضوح على مقتضيات هذا  التن أعادوان المشتري الثاني للعقار 

الشرط الفسخي مما يدل على انه على علم بفحوى الالتزامات وبضرورة البناء 

في أجل معين طبق تراتيب معينة مما يكون معه ركن حسن النية غير متوفر في 

جانب المستأنف ضده الثاني الذي أضحى على علم بالموضوع ويجوز محاججته 

ه بدوره عند التعاقد ولم تعد هناك حاجة للبحث ما اذا بالشرط الفسخي الذي قبل
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كان الشرط مرسما بالسجل العقاري أم لا وان الغير الذي لا تجوز محاججته هو 

الغير حسن النية وهي ليست صورة قضية الحال وبالتالي فان الشرط الفسخي 

ى  ينطلق على المعقب ضدهما كما لاحظ بان محكمة القرار المنتقد لم تنظر ال

 الأثراذ كان عليها اما ان تفسخ وترفض الغرامات بسبب  الطلبات المالية 

الفسخ وتستجيب للغرامات لكون الضد تحوز  بترفض طل أن أوالرجعي للفسخ 

 بإحالةالنقض والقضاء من جديد  الأساسبالعقار دون بنائه وطلب على ذلك 

 الملف على هيئة أخرى .

 

سعود بواسطة نائبه ملاحظا بان ويحث أجاب المعقب ضده الثاني م

ي تدائمطلب استئناف المقدم كان مطلقا وغير محدد لاي فرع من فرع الحكم الاب

 4وعليه فان المحكمة قد أحسنت تطليق القانون أمام بخصوص خرق الفصلين 

ب لتعقيمرّة أمام محكمة ا لأولمن م م م ت فقد لاحظ بأنه دفع جديد يثار  12و

رة بل قامت بتطبيق نصوص آم الأطرافتكون ولم تتم حجج كما ان المحكمة لم 

ار من م م م ت فقد لاحظ بان حكم محكمة القر 6فقرة  175أما بخصوص الفصل 

بخصوص خرق  أماجاء طبقا للطلبات مما يكون هذا الدفع في غير طريقه 

فقد لاحظ بان تطبيق أحكام كراس  1991لسنة  1330عدد الأمرمن  9الفصل 

ري صة منها ما يتعلق بانفساخ العقد يستلزم وجوبا اطلاع المشتالشروط وخا

اق لاتف أ من عقد البيع تطبيقازلا يتج ءليكون نافذا في حقه كجز وإمضاؤهعليه 

 بخصوص ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع فقد لاحظ بان محكمة اماالطرفين 

من م  373و 305الفصلين  لأحكامالقرار قد عللت حكمها تعليلا شافيا وذلك طبقا 

 جزئةتالمشتري بعدم  تزامح ع وان المعقبة قد رسمت شرطا فسخيا وحيدا وهو ال

لمطعون كم االعقار لا غير وبالتالي فان المعقبة لم تقدم ما من شأنه ان يوهن الح

ن طرفيفيه الذي جاء مبنيا على فصول قانونية واضحة وعلى وقائع ناحية بين ال

 قدية ولطب الرفض أصلا .وطبقا لالتزاماتهما التعا
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 المحكمــــــــــــة                           

 

 عن المطعن الأوّل والثاني والثالث والخامس :    

ور ن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صداحيث 

 ينحل في خصوص ما بالاستئنافالحكم المستأنف أي ان الحكم المطعون فيه 

ود ي الحدفالنظر فيه   إعادةه الاستئناف فتتولى محكمة الدرجة الثانية تسلط علي

الحكم  إنزالوالنظام العام وان كان لها تكييف الوقائع  أمامالتي تسلط عليه الطعن 

ة المناقشب هإطار ما عرض على الأطراف وتناولو القانوني فإن ذلك تبقى في

في  إفراطومة ولا يقع تحافظ المحكمة على حيادها تجاه طرفي الخص تىح

 السلطة الممنوحة لها قانونا .

أوراق الملف يتضح وأن المستأنف ضده المعقب  صوبتمحيوحيث انه 

ن ضده الآن كان سجل استئنافا عرضيا لم يطلب من خلاله سوى التعويض له ع

رط أتعاب محاماة كما تناولت ملحوظاته  الكتابية بعدم جواز معارضته بالش

 غير مرسم بالسجل العقاري .الفسخي لكونه 

 ها فيوحيث ان محكمة القرار المنتقد لما تناولت بالبحث من تلقاء نفس

مسألة  عدم تأشير المعقب ضده على صفحات كراس الشروط استنادا الى 

الذي شرع حماية للموعود  1990لسنة  330عدد الأمرمن  9مقتضيات الفصل 

 ممن م م  145و 144الفصلين  امأحكلهم تكون أساءت تطبيق القانون وخرقت 

ا ة ممت وخرقت واجب الحياد المحمول عليها إضافة  الى النهائي مبدأ المواجه

 يجعل قضاءها حريا بالنقض على هذا المستوى .

 

 عن المطعن السادس : 

حيث أن تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها وعلى المحكمة أن تسبب 

ا ب بمالقانوني حتى يتسنى لمحكمة التعقموجب قضائها على الصعيدين الواقعي و

 قبل هي محكمة رقابة أن تتولى ما لها من دور من حيث حسن تطبيق القانون من

 الأصل.محاكم 
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 وحيث تبين أن المدعية في الأصل كانت طلبت الحكم بانفساخ العقد

ليه قا عالمبرم بينها وبين المعقب ضده الأول بناء على الشرط الفسخي الذي اتف

ويزه صورة عدم الشروع في أشغال البناء في أجل أقصاه سنتان من تاريخ تحفي 

وط على أن ينتهي من الاشغال في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات بداية من الشر

 15905ي محضر معاينة عددفبحصول الشرط القائم تمثل  إثباتافيها وقدم 

 . 2003ارس والحال ان كتب الشراء قد تم بتاريخ م 11/11/2011المؤرخ في 

عقبة كما أن عقد البيع الذي أحال بمقتضاه المعقب ضده الأول الى الم

ضده الثاني تضمن نفس شرط البناء في غضون الثلاث سنوات استنادا الى 

اري التراتيب المعمول بهما في المجال وهو كراس الشروط العامة للبعث العق

أوت  26رخ في المؤ 1991لسنة  1330المصادق عليه بموجب الأمر عدد 

ة كتفيمالا ان محكمة القرار المنتقد أهملت هذه المستندات ولم تناقشها  1991

كن يلم  بنظر صحة البيع الرابط بين المقام ضدهما معتبرة ان المحال له العقار

تضمن  الإحالةعالما بما تضمنه كراس الشروط من شرط فاسخ رغم ان عقد 

دا مستنوعيبا بضعف التعليل المنسوب اليه خلاف ذلك مما يجعل القرار المنتقد م

لب الى معطيات واقعية وقانونية مغايرة لما تضمنه الملف وما كان موضوع ط

 واتجه نقضه لهذا السبب أيضا .

 

 عن المطعن الرابع : 

بة حيث لئن كان تفسير العقود من مطلق اجتهاد محاكم الاصل دون رقا

شروطا بعدم تحريفهم لمضمونها عليهم من محكمة التعقيب فان ذلك يبقى م

 خاصة إذا كان واضحا لا يستدعي تأويلا .

 2003مارس  28و 3وحيث تبين بالاطلاع على عقد البيع المؤرخ في 

لثاني اصله فوالمبرم بين المعقبة والمعقب ضده الاول بانه جاء بفقرته الثانية من 

م را منه ويلتز: "بأن المشتري اطلع على كراس الشروط المذكورة وتسلم نظي

 باحترام بنوده احتراما كاملا".
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 وحيث يستشف من ذلك بان المعقب ضده قد اطلع على بنود العقد وقد

ث مجال للبحلا تسلم نسخة من كرس الشروط واطلع على فحواه وبالتالي فانه 

ح ر)المعقب ضده ( على كراس الشروط أو أنه ص أمضىعد عمّا إذا كان بفيما 

عقد طالما كانت أحكام الفصل الثاني من ال تسلمه نسخة منهبإطلاعه عليه وب

مت  المذكور واضحة ولا تحتاج إلى تأويل وان محكمة القرار المنتقد لما قا

كون تفين بتأويل أحكام الفصل الثاني خلافا لما جاء بالعقد الذي هو شريعة الطر

 قد حرفت مضمونة بما يجعل حكمها والحالة تلك مستهدفا للنقض .

 

 لهـــــــاته الاسبــــاب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار 

 جدداالمطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف ب للنّظر فيها م

 بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع  معلومها المؤمن إليها.

عن  2016جانفي  11وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

ة عضويوالدائرة المدنية السابعة المتركبة من رئيستها السيدة  

سيد م الالمستشارتين السيدتين  و وبحضور المدعي العا

  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  .

 وحــرر في تاريخــــــه 
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